[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1397 و 1489
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة.
2- ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير ولا تلتزم بالرد استقلالا على المطاعن الموجهت الى التقرير.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الشركة بالمبلغ كونه يمثل غرامات التأخير عن تسليم السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وفقا لما انتهى اليه تقرير الخبير.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor64]المحكمة
[bookmark: Anchor65]بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة وضم الطعنين.
[bookmark: Anchor71][bookmark: TM2014_1397_1][bookmark: TM2014_1397_2]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما لها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمانت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير،
[bookmark: Anchor104][bookmark: TM2014_1397_3]وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 1397 لسنة 2013 بالمبلغ المقضي به باعتباره يمثل غرامات التأخير عن تسليم السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وذلك وفقاً لما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى وطرح الحكم دفاع المطعون ضدها الطاعنة في الطعن رقم 1489 لسنة 2013 بشأن المطالبة بقيمة المخالفات المرورية المطالب بقيمتها لعدم تقديم الدليل على ثبوت سدادها وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنتين بأسباب طعنيهما لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى الطعنان وقد أقيما على خلاف الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبولهما عملاً بالمادة 154/5 من ذات القانون.
[bookmark: Anchor179]لـــذلك
[bookmark: Anchor180]قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعنة المصروفات والطاعنة في الطعن رقم 1397 لسنة 2013 تجاري/2 مبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة في كل طعن.
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الطعن رقم 


1397 


و 


1489


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام 


فراويله


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه 


متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة


.


 


2


-


 


ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير ولا تلتزم بالرد استقلالا على المطاعن 


الموجهت الى التقرير


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الشركة بالمبلغ كونه يمثل غرامات التأخير 


عن تسليم السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وفقا لما انتهى اليه 


تقرير الخبير


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة وضم الطعنين


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح 


ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي 


إلى النتيجة التي انتهت إليها،


 كما 


لها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمانت إليه 


واقتنعت بصحة أسبابه، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن 


التي وجهت إلى هذا التقرير،


 


وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 


1397


 لسنة 


2013


 بالمبلغ المقضي به باعتباره يمثل غرامات التأخير عن تسليم 


السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وذلك وفقاً لما انتهى إليه 


تقرير خبير الدعوى وطرح الحكم دفاع المطعون ضدها الطاعنة في الطعن رقم 


1489


 لسنة 


2013


 بشأن المطالبة بقيمة المخالفات المرورية المطالب بقيمتها 


لعدم تقديم الدليل على ثبوت سدادها وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله 




الطعن رقم  1397  و  1489   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام  فراويله   1 -   ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما تطمئن اليه واطراح ما عداه  متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة .   2 -   ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير ولا تلتزم بالرد استقلالا على المطاعن  الموجهت الى التقرير .   3 -   ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الشركة بالمبلغ كونه يمثل غرامات التأخير  عن تسليم السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وفقا لما انتهى اليه  تقرير الخبير .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة وضم الطعنين .   لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح  ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي  إلى النتيجة التي انتهت إليها،  كما  لها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمانت إليه  واقتنعت بصحة أسبابه، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن  التي وجهت إلى هذا التقرير،   وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم  1397  لسنة  2013  بالمبلغ المقضي به باعتباره يمثل غرامات التأخير عن تسليم  السيارات المؤجرة للطاعنة في الموعد المتفق عليه وذلك وفقاً لما انتهى إليه  تقرير خبير الدعوى وطرح الحكم دفاع المطعون ضدها الطاعنة في الطعن رقم  1489  لسنة  2013  بشأن المطالبة بقيمة المخالفات المرورية المطالب بقيمتها  لعدم تقديم الدليل على ثبوت سدادها وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله 

